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  في مصر والمنطقةالاخیرة بیان حول الاوضاع 

یستمر المأزق السیاسي في مصر ؛ 2013آب/أغسطس  27شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة، بیروت في 
وبالرغم من حرص أطراف عدیدة على حمایة الدولة . رابعة والنهضة أحد حلقاته الأكثر عنفا يیعد فض اعتصام يوالذ

ن استمراریتها ودعم دورها، إلا أن جهودا لا تزال مطلوبة على مختلف الأصعدة بما في ذلك الصعید المصریة وضما
یتم بمقتضاها استئناف المسار  لإنساناودائمة ترتكز على احترام حقوق  فعالةالدولي، وذلك من أجل التوصل إلى حلول 

اته، وتهیئة ءلشعب المصري بمختلف فئاته وانتماالسیاسي الانتقالي، والذي یتضمن اقرار دستور یعبر عن طموحات ا
 بما یكفلیة جهة كانت، أائجها من تم انتخابات نزیهة ودیمقراطیة لا یتم الطعن في نیالأجواء والظروف الملائمة لتنظ

  مستقبلهم ومستقبل مؤسساتهم الممثلة لإرادتهم.  بناء لمصریین الحق فى للمصریات وا
دعم الدیمقراطیة والعدالة جهودها الهادفة إلى  غیر الحكومیة للتنمیةالعربیة لمنظمات اشبكة في هذا السیاق تواصل 

مساعي المجتمع المدني المصري والعربي، بعیدا عن التجاذبات السیاسیة أو  الاجتماعیة والاستقرار فى تواصل وثیق مع
أن ما حدث لیس ولید اللحظة أو الصدفة، وإنما تباین المواقف من الأحداث والأطراف وحجم المسؤولیات. وإذ تقدر الشبكة ب

ر الانتخابات الرئاسیة، وزاد في تعقیدها أسلوب إدارة الرئیس المقال محمد أثجاء نتیجة تراكمات برزت بوضوح شدید على 
  ن التي وسعت من دائرة خصومها وقللت من حلفائها.لمسلمیمرسي وعمقتها ممارسات جماعة الإخوان ا

ن المعالجة الأمنیة التي اعتمدت خلفت تركة ثقیلة في الأرواح، واتسمت بانتهاكات لا یمكن قبولها أو أوتدرك الشبكة 
شكل البدیل عن المعالجة السیاسیة بعیدة المدى التي تبقى الجواب الأفضل تلا یمكن أن و تبریرها من زاویة حقوق الإنسان، 

بیة وفعالة من أجل التوصل إلى بناء نظام دیمقراطي ودولة مدنیة والأقدر على استئناف المسار الانتقالي في أجواء إیجا
، ولذا فإن أحد في ظل هذه الاوضاع الإعلام یلعب دورا مركزیا فى تأجیج العنف أو الحد منه انالشبكة درك تكما و  عادلة.

حلى والإقلیمى على أن تعزیز دور الإعلام الم  مع مطالب المجتمع المدنى هو العمل على ضمان حریات الرأى والتعبیر
  طرفا إیجابیا فى وقف العنف وإقرار العدالة. ایكون

، وهو ما یفرض على الجمیع داخل البلاد وفي وحدتها الوطنیةها الاهلي منها، في سلمأمصر الیوم مهددة في 
كون له أسوأ یسي ذمر الالأالعنف وعدم الاستقرار  دوامةوخارجها توفیر الدعم الضروري والعاجل للحیلولة دون الانزلاق في 

  على المنطقة برمتها. و  الأثر على مستقبل الشعب المصري
، ودفعها إلى استنفار كل أعضائها شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیةوهو ما ضاعف من انشغال 

الحیوي الذي یشكل العمود  وأصدقائها في العالم، وذلك بهدف التعاون في سبیل تقدیم الدعم الضروري والسریع لهذا البلد
  والعدالة والدیمقراطیة. الى الحریة واقتالالفقري للعالم العربي 

من هذا المنطلق، یهم الشبكة أن تؤكد على أهمیة توافق منظمات المجتمع المدني المصري والعربي على تشخیص 
لا یمكن التضحیة بأي واحدة منها، تي الساسیة الأمسائل ال بعضمشترك لهذه الأزمة الخطیرة، وأن تستند في ذلك على 

  وذلك حفاظا على المصداقیة والنجاعة :
المطالبة بإلحاح  العمل على وقف العنف من كافة الأطراف وكشف الحقیقة وإنصاف الضحایا بما فى ذلكأولا : 
الوقائع بهدف التوصل  بموضوعیة معتعامل تو تجمع الشهادات وتعید توثیق الأحداث، ، تقصيلل دولیة مستقلة بتشكیل لجنة

  المسؤولیات واللجوء إلى المؤسسات المحایدة.حقیقة ما جرى لتحدید إلى 



2 
 

ر ذلك من العوامل، : التمسك بالمقاربة الحقوقیة التي لا تمیز بین الضحایا على أساس سیاسي أو دیني أو غیثانیا
وترتكز على احترام الذات البشریة، والمطالبة بتوفیر مقومات المحاكمة العادلة للمتهمین والموقوفین. فالقیم الحقوقیة هي 

   .الحق دولةبنیان ، كما أنها المدخل الطبیعي لتقویة دیمقراطیةالتماسك الاجتماعي الضروري لبناء دولة أساس 
تسمح  اء مهما كانت درجات التحفظ والاختلاف مع الإسلامیین أو غیرهم. فالدیمقراطیة لاثالثا: تجنب منطق الإقص

  للدیمقراطیة. عن رفضه أعلن و إذا استثنى نفسه الا  اللهممهما كان وزنه، باستثناء أي من الفاعلین 
سیاسات اقتصادیة ة لدولة ضعیفة، ولیرابعا : ضرورة التأكید على أن ما تشهده مصر بالخصوص كان نتیجة طبیع

التنمیة، فأعادت إنتاج الاختیارات والفوارق السابقة، مما  نموذجواجتماعیة ابتعدت عن أهداف الثورة، ولم تعمل على تغییر 
أدى إلى تعمیق حالات الاحتجاج والانقسام. فالانتقال المطلوب لیس فقط انتقالا سیاسیا شكلیا، وإنها هو أیضا انتقال 

وي. هذا الأمر لم یحصل في مصر أو في تونس ولیبیا، ولم تدرك أهمیته الأطراف الدولیة التي اجتماعي عمیق وبنی
  حرصت بدورها على تعمیق الأزمة بدفاعها عن اختیارات المرحلة السابقة.

تتطلب تجنب المواقف التي تساهم في فیها خامسا: إن خطورة الاوضاع في مصر واحتمالات تنامي اعمال العنف 
زمة وعدم الانحیاز الى طرف ضد الاخر، كونه سیؤدي الى المزید من التشنج والعنف. لذلك فان المواقف الدولیة تأجیج الا

التي تدعم فریقا ضد الآخر لا تخدم مصالح الشعب المصري، والمطلوب من الشركاء الاوروبیین والامیركیین ان یعملوا 
ال العنف، والدخول في حوار وطني تشارك فیه مختلف الاطراف على التهدئة من خلال دعوة طرفي الصراع الى وقف اعم

عادة التأكید على ضرورة إ لا بد من وكذلك  بهدف التوصل الى صیغة سیاسیة تعالج الازمة وتخرج البلاد من دوامة العنف.
نظر إلى شعوبها كشركاء م فى منطقة المتوسط والبي بتنفیذ القرارات التي من شانها تعزیز الأمن والسلاو قیام الاتحاد الاور 

وإعادة تفعیل المسارات التى تأسست من أجل دعم طموحات بلدان الجوار وشعوبها من أجل الدیمقراطیة والعدالة 
 الاجتماعیة

وضع الملف الاقتصادي كان ال بد من سادسا: بعد نجاح الثورات الشعبیة في قلب رؤساء بعض الانظمة، 
لمرحلة الانتقالیة كونها من القضایا الأساسیة لتحقیق الانصاف والعدالة والمساواة، والاجتماعي على رأس الأولیات في ا

وهي مداخل هامة لمعالجة الازمات السیاسیة والمعضلات الاجتماعیة. ان الحوار الوطني المنشود في المرحلة الانتقالیة 
ل ویتوجه نحو طبیعة الدولة القائمة والعمل على والذي یؤسس لبناء الدولة المدنیة والدیمقراطیة یجب ان یعالج هذه المسائ

ضرورة تغییرها باتجاه دولة الحق والقانون والمؤسسات المدنیة والعامة، الشفافة والنزیهة. ومن المفید ان تبنى الشراكات 
ى احترامها الاقلیمیة والدولیة على اساس هذه الخیارات والاولیات على ان یتم تضمینها في الدساتیر المنشودة حرصا عل

  والالتزام بتحقیقها. 
طرح التحدیات الاقتصادیة والاجتماعیة ذات الاولویة الوطنیة والاقلیمیة مع الشركاء الاوروبیین یجب سابعا: 

، وهي القائم والامریكان ومع المؤسسات الدولیة المعنیة، نظرا لكونها أمور تتعلق بطبیعة العلاقات الدولیة والنظام العالمي
قییما معمقا للعلاقات الاقتصادیة والتجاریة وتعدیل الخیارات الوطنیة والاقلیمیة بناء على نتائجه. كل شركائنا في تتطلب ت

الجوار وعبر المحیط مدعوون الآن اكثر من اي وقت مضى الى اعادة النظر بطبیعة الدولة الوطنیة ودورها، وفي الخیارات 
بنى توجهاتهم وعلاقاتهم على اساس المصالح المشتركة. هذا علما بان جزءا كبیرا الاقتصادیة والاولیات التنمویة، على ان ت

من الازمة الراهنة هو نتیجة التلكؤ في معالجة هذه الملفات الاقتصادیة والاجتماعیة، وان استمرار الأزمة الراهنة سیفاقم 
الاقصاء درجات اعیة ویزید بالتالي من یعزز الازمة الاقتصادیة والاجتمسمنها ولن یؤدي الى العدالة والانصاف، و 

  .والتهمیش والبطالة والفقر
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